
يــن تســعى لحظــر أحــزاب معارضــة.. البحر
ية للمدنيين ومحاكم عسكر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يـن نحـو منعطـف دسـتوري جديـد في تاريخهـا، يتمثـل في تعـديل يسـمح بمحاكمـة تتجـه مملكـة البحر
مدنيين متهمين بارتكاب جرائم تعتبرها السلطات “إرهابية” أمام المحاكم العسكرية.

ينيـة، حظـي بإجمـاع السـلطة هـذا التعـديل الـذي أثـار جـدًلا واسـعًا وانتقـادًا كـبيرًا مـن المعارضـة البحر
التشريعيــة متمثلــة في مجلسي النــواب والشــورى، تمهيــدًا لتصــديق الملــك حمــد بــن عيسى آل خليفــة

عليه.

حيث وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع على التعديل الذي ينص على أن “ينظم القانون
القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن

العام”.

وكتـب مجلـس الشـورى البحريـني علـى حسـابه في “تـويتر” بهـذا الصـدد: “توافقـا مـع مـا جـاء بـه مـن
تعـديل يحفـظ أمـن واسـتقرار المملكـة، يعلـن مجلـس الشـورى عـن مـوافقته وبالإجمـاع علـى التعـديل

الدستوري”.

توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة الشورى يوافق
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بالإجماع على "التعديل الدستوري #مجلس_الشورى #البحرين
pic.twitter.com/Z9aTjW2NH7

Shura Council (@ShuraBahrain) March 5, 2017 —

تحذيرات من إعلان غير مباشر لحالة الطوارئ

يرمي النظام البحريني بهذه الخطوة إلى فتح المجال أمام محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في
جرائم معينة “تمس الأمن العام أو تتعلق بالإرهاب”.

يـــني قبـــل التعـــديل الأخـــير هـــذا، يقتصر علـــى “الجرائـــم وكـــان اختصـــاص القضـــاء العســـكري البحر
العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند

إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرها القانون”.

وتدافع الحكومة عن القرار بالقول إن “هذا التعديل مؤقت ويستهدف محاربة الإرهاب، وسينتهي
العمل بالتعديل بانتهاء السبب وهو الإرهاب”. ومؤكدة أن “من واجب كل دولة اتخاذ الإجراءات

اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي خطر يهددها”.

لكن في المقابل، تقول المعارضة البحرينية إن هذا التعديل الدستوري يعد تراجعًا واضحًا من جانب
الدولة عن أهم مكتسب حققته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عام ، والتي أقرت رفض

مبدأ إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهي التوصية التي وافق عليها ملك البحرين.

حيث يقول علي الأسود، النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني المعارضة، إن المستهدف من هذا
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التعديل هم “المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وليس المتهمين بقضايا إرهاب”. مؤكدًا في
تصريحــات صــحفية أن “المحــاكم المدنيــة الــتي أعــادت محاكمــة مــدنيين تــم محــاكمتهم أمــام القضــاء

العسكري أوضحت أنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإقرار بجرائم لم يقترفوها”.

ينيـة مـن أن هـذا التعـديل يعـد بمثابـة “إعلان غـير مبـاشر لحالـة كمـا يحـذر نـاشطون في المعارضـة البحر
الطوارئ في المملكة”. وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في وقت سابق من الشهر الماضي على
التعديل الدستوري. ويحتاج التعديل الدستوري الجديد إلى مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى،

حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.

يقها للحل بعد “الوفاق” “وعد” في طر

يــن، أمــس، نيتهــا رفــع في شــأن متصــل، أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف في البحر
دعــوى قضائيــة لحــل جمعيــة “العمــل الــوطني الــديمقراطي” (وعــد) المعارضــة. حيــث نقلــت صــحف
ينيــة أن الــدعوى سترفــع “في ضــوء مــا ارتكبتــه الجمعيــة المذكــورة مــن مخالفــات جســيمة محليــة بحر
تنتهـك القـانون وتـدعم الإرهـاب والعنـف مـن خلال تمجيـدها وتحريضهـا لمتـورطين في قضايـا إرهـاب

شملت التفجير واستخدام الأسلحة والقتل”.

جمعية #وعد رُكنٌ من أركان العمل الوطني في الساحة السياسية البحرينية ،
ولا يمكن إنهاء وجودها وتاريخها بإغلاق مبناها.#كلنا_وعد#البحرين

pic.twitter.com/xp47Kroigw

Hassan_Alsharqi) March 7, 2017@) حسن الشارقي —

وزارة العدل بررت قرارها بأن “المخالفات التي ارتكبتها الجمعية شكلت في مجملها خروجا كليًا عن
مبادئ العمل السياسي المشروع، في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام إليها”.

ينيــة أيــدت العــام المــاضي حكمــا صــدر في يوليو/تمــوز مــن ذات العــام وكــانت محكمــة الاســتئناف البحر
بحل جمعية “الوفاق” المعارضة، انطلاقا من “ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام
حكـم القـانون واسـس المواطنـة المبنيـة علـى التعـايش والتسامـح واحـترام الآخـر، وتـوفير بيئـة حاضنـة
للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، بحد قولها”.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها،
ــة الــتي قــادت ــرز الحركــات السياســية الشيعي اتبعــه في  يوليو/تمــوز بقــرار حلهــا. وتعــد الوفــاق أب
الاحتجاجــات ضــد حكــم الملــك حمــد بــن عيسى آل خليفــة منــذ العــام  للمطالبــة بإصلاحــات

سياسية.
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الأعلى عالميًا في نصيب السجناء السياسيين

إلى ذلك، كثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية حملة المحاكمات والملاحقات ضد معارضيها
ولاسيما من الأحزاب والقوى الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام بحق
ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس ، الأمر الذي

أسهم في تأجيج الوضع في المملكة واندلاع موجة جديدة من الاحتجاج.

ينيـــة، حـــل القضـــاء جمعيـــة “الوفـــاق” الشيعيـــة وبين الخطـــوات الـــتي تثـــير حفيظـــة المعارضـــة البحر
كبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير ، وحكم على المعارضة، والتي كانت تمثل أ
زعيمهـــا الشيـــخ علـــي ســـلمان بالســـجن لمـــدة تســـع ســـنوات بعـــد إدانتـــه بجملـــة مـــن التهـــم أبرزهـــا

“التحريض على تغيير النظام بالقوة”.

كما تحاكم البحرين التي تتهمها المنظمات الحقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان، المرجع الشيعي البارز
عيسى قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، والناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب في
يـــن والمملكـــة الســـعودية، والثانيـــة بتهمـــة يـــدات “مســـيئة” للبحر قضيتين الأولى تتعلـــق بقضيـــة تغر

التحدث إلى وسائل إعلام غربية وبث “أخبار كاذبة”.

الاحتجاجات في البحرين

ووقعت في الشهرين الماضيين سلسلة حوادث أمنية في العاصمة المنامة وفي عدد من القرى الشيعية
بينها هروب عدد من المحكومين بقضايا “إرهابية” من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة

الفرار من البلاد على متن زورق.



يــن اضطرابــات متقطعــة ومظــاهرات مــن وقــت لآخــر منــذ احتجاجــات فبرايــر/ شبــاط وتشهــد البحر
، التي قادتها المعارضة الشيعية. ومنذ ذلك الحين، اتهم النظام البحريني مرارًا وتكرارًا بالحد
يـات التعـبير وتكـوين الجمعيـات والتجمعـات الحزبيـة والشبابيـة. حيـث تؤكـد بعـض جماعـات مـن حر
حقوق الإنسان وجود التعذيب وغيره من الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان في البحرين، خاصة

في السجون سيئة السمعة في البلاد، والتي تشتهر بضمها للمسجونين السياسيين.

حيث كان مركز البحرين لحقوق الإنسان أفاد في تقرير سابق بأن نحو  شخص كانوا سجناء رأي
اعتبارًا من  نوفمبر ، مما يجعل من البحرين ضمن أعلى البلاد عالميًا في نصيب السجناء
السياسيين بالنسبة لعدد السكان، بحسب هذا التقرير. ويدعم هذا الادعاء، التشريعات التي تنص
علــى الحكــم بالســجن لمــن يــدعو لقلــب أو تغيــير نظــام الحكــم أو يحــرض باســتخدام إحــدى الطــرق

المنشورة لزيادة كراهية النظام الحاكم أو الازدراء به.
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